كان كلامنا المتقدم في إيراد الإشكالات على الوجه الثاني لتوجيه كلام الآخوند، كان الآخوند (يرحمه الله) قد وُجِّه كلامه (يرحمه الله) بهذا الوجه: وهو أن العام يشمل تمام الأفراد بعد المخصص المنفصل، وذلك يرجع إلى أن العام يؤتى به للتفريق بين أمرين: الأول: المراد الاستعمالي والمراد الجدي، فهو حجة في تمام الأفراد باعتبار أن المراد الجدي للشارع أراده على نحو الشمول والاستيعاب لكل فرد من أفراد العام بعد طرو المخصص، وقد أوردنا إشكالات متعددة على هذا التوجيه وقلنا: إن هذه الإشكالات تجعل التوجيه موهوناً وضعيفاً.

الإشكال الأول:  خلاصته أنه لا يصار إلى حمل الكلام على الإرادة الجدية المخالفة لظهور الكلام إلا بعد استنفاد الوسيلة في الحصول على جمع عرفي مقبول، باعتبار أن حمل الكلام على جهة مخالفة كالتقية خلاف الظهور، ولا يصار إلى خلاف الظهور إلا بعد تمامية استنفاد الوسائل التي من خلالها يمكن الجمع العرفي، ونحن كما سوف يأتينا ندعي أنه بالإمكان أن يكون الكلام أي العموم حجة في الأفراد ودال على الاستيعاب بعد طرو المخصص المنفصل بجمع عرفي.

الإشكال الثاني: هو أن القول باختلاف الإرادتين الاستعمالية والجدية في العام المخصَّص ليس بأولى من القول باختلاف الإرادتين في المخصِّص، فلماذا لا نقول لهذا التوجيه في المخصِّص دون المخصَّص، وليس هناك أولوية لحمل الكلام على تغيير الجهة في المخصَّص دون المخصِّص، كان هذا هو الإشكال الثاني.

أما الإشكال الثالث: فقد قلنا: بناءً على هذا التوجيه سوف لا نتمكن من تخصيص الكلام مرة أخرى، وسيكون العام آبٍ عن التخصيص، أي ليس له إلا المخصص المنفصل الأول، والباقي من الكلام مراد جدي في العموم، فبعد إذا كان هو الإرادة الجدية فهل يمكن أن نخصصه لطرو مخصص ثاني؟ لا يخصص، يكون آب عن التخصيص، وهذا أيضاً على خلاف ما نستظهره من الكلام، أي أن الكلام باقٍ على حاله في قابليته للتخصيص مرة ثانية وثالثة ورابعة.

بعد ذلك بينا الفرق بين هذا الوجه والوجه السابق، وقلنا: إن الوجه السابق يختلف عن هذا الوجه بفارقين:
الفارق الأول: هو أن الوجه السابق كان لبيان الحكم الظاهري، وليس لبيان الحكم الواقعي، أي أن العام المخصَّص بالمخصص المنفصل نستكشف من خلال تخصيصه أنه جيء به لبيان الحكم الظاهري، بينما هذا الوجه باقٍ على حاله، لم يتغير، غاية الأمر أن الإرادة الجدية يراد بها العموم والاستيعاب والشمول لجميع الأفراد، هذا هو الفارق الأول.

أما الفارق الثاني: هو ما بينه بقوله: كما أن الرجوع لحكم العام ظاهراً عند احتمال التخصيص على الوجه الأول مقتضاه نفس الحكم المؤدى بالعام، أما على الوجه الثاني فليس هو مقتضى نفس الحكم المؤدى، لفرض أن المؤدى هو الحكم الواقعي، بل مقتضى الغرض من بيان القضية، وهو ضرب القاعدة التي يرجع إليها عند عدم المخصص.
فالماتن يقول: إن الرجوع لحكم العام ظاهراً عند احتمال التخصيص باعتبار أنه، كان في الوجه الأول افترضنا أنه لا يريد أن يبين الحكم الواقعي، يعني على خلاف القاعدة، فلأنه على خلاف القاعدة فنستكشف أنه باعتبار وجود شك أراد العموم بكل الأفراد أو ما أراد، فكنا نعلم بأنه أورد المخصص فهو يريد العموم لبيان ضرب القاعدة، هكذا كان الوجه الأول، أما على الثاني، فليس هو مقتضى نفس الحكم المؤدى، لأنه ليس مقتضى نفس الحكم المؤدى بالعموم، مؤدى نفس الحكم ليس بعام، لكن الإرادة الجدية جعلته عاماً، يعني نقدر أن نعبر عن هذا الفارق ونقول: في الوجه الأول كان العموم مراداً بادئ ذي بدء، أما في الوجه الثاني بعد كوننا حملناه على الإرادة الجدية.

ثم ختمنا الكلام بإيراد إشكال ودفع للإشكال، خلاصة الإشكال: أنه كيف يتاح لنا وكيف نتمكن أن نحمل العام على كونه حجة في الباقي من الأفراد بعد طرو المخصص المنفصل مع أننا نعلم أنه لا يظهر منه ذلك، باعتبار أن الإرادة الجدية مختلفة، قلنا: هذا ليس بإشكال، لأننا إنما حملناه على تمامية وجميع وكل فرد فرد باعتبار استظهارنا ذلك من إرادة المتكلم الجدية، يعني المفروض أن يكون كذلك، ولذلك يقول: هذا ليس بإشكال، أي إشكال مدفوع، ولكن لا بأس بأن نقرأ هذا، وإنما لخصت ما تقدم لكونه دقيقاً وفيه التفاتات جميلة، وذلك في آخر صفحة 73 حيث قال: ودعوى: أنه مع عدم ورود العام لبيان المراد الجدي لا مجال لحجيته في الباقي، لأن الخاص وإن لم يصلح لبيان عدم إرادة غير مورده بالإرادة الجدية، إلا أنه لا طريق لإحراز إرادة الباقي بإرادة جدية بعد فرض عدم صدور العام لذلك، يعني في الأصل العام ما صدر لبيان الإرادة الجدية حتى يكون دالاً على كل فرد فرد، والتفكيك في أصالة الجهة بالإضافة لأفراد العام مما لامجال له مع وحدة الاستعمال والبيان، فكيف
 نقول أولاً بادئ ذي بدء لم يأت لبيان الإرادة الجدية في العموم ثم نستكشف الإرادة الجدية من خلال طرو المخصص المنفصل؟

ولذلك يقول: مما لا مجال له مع وحدة الاستعمال والبيان، ظير: ما لو علم بصدور العام تقية، أي هذا مثل وشبيه ويرد فيه إشكال، واحتمل إرادة بعض أفراده بإرادة جدية ومطابقة مضمونة فيه للحكم الواقعي.

 فنأتي بالمثال حتى تتضح لكم الفكرة: خاطبنا الجميع في الغرفة: توضأوا واغسلوا أرجلكم بدل المسح، لماذا؟ لأننا كنا نعلم أن البعض حتماً سيتعرض للضرر، ولكننا أتينا بالحكم عاماً، وعندنا احتمال قوي قوي قوي أن البعض سوف لا يتعرض لضرر، فحكمه المسح وليس الغسل للرجلين، ولكن بما أن الحكم جاء بشكل عموم، فهو شامل لكل من هو موجود في الغرفة، فهو يستوعب الجميع، مع أنه عندنا احتمال أن البعض خارج وباقي على الحكم الأولي، فنقول: لماذا لايصير هذا أيضاً كذلك، الإراة الجدية كانت دالة على الاستيعاب والشمول لكل فرد فرد، ولكن خرجت بعض الأفراد بالمخصص
 المنفصل، ونحتمل أن هذه الإرادة الجدية تستوعب تسعين في المائة، وثلاثة أربعة أو خمسة من الخمسة والتسعين باقون على حالهم، لماذا لايكون كذلك كما قلنا لمن في الغرفة؟ يقول هذا الاحتمال مدفوع، بأن مبنى ضرب القاعدة الذي فرض في هذا الوجه على ذلك، على أنه يستوعب الخمسة والتسعين تماماً بالتمام والكمال، ....فنحتمل قوياً وما أشبه ذلك كل هذا مدفوع.
قال الماتن: مدفوعة، بأن مبنى ضرب القاعدة  الذي فرض في هذا الوجه على ذلك وإلا لم يصلح العام لأن يكون قاعدة يرجع إليها في مقام العمل عند فقد المعارض.
هذا كان خلاصة كلامنا وبيناه بالتوضيح, ولكني رجعت له باعتبار فيه نقاط من الإبهام نحتاج إلى إيضاحه.

ذكرنا أيضاً فيما تقدم إلفات نظر وتوجيه انتباه، أن بعض الأصوليين حمل هذا الوجه من كلام الآخوند على معنى قليلاً في فارق عما تقدم، وخلاصة هذا المعنى الجديد:

لا نقول بأن العام يراد به حمله على جهة مغايرة للعموم الاستيعابي لبعض المراتب دون بعضها الآخر، بل يراد به العموم التام لكل المراتب باعتبار اختلاف الجهة كما تقدم، بل نقول إن المراد به معنى جديد، ما هو هذا المعنى الجديد؟ 

ندعي أن العام شامل وتام في كل فرد فرد من أفراد العموم، حتى الأفراد التي أخرجت بالمخصص المنفصل، غاية الأمر أن الأفراد التي أخرجت بالمخصص المنفصل، العام فيها ليس بحجة، كان شاملاً ومستوعباً لها، بيد أنه غير حجة فيها، باعتبار المزاحمة مع المخصص المنفصل، يعني كان هو شاملاً لها، فزاحمه، فصار ذلك المخصص أقوى منه، فإذاً ما معنى أن العام يستوعب جميع وجملة وتمام أفراده؟ بهذا المعنى: أن يكون العام شاملاً ومستوعباً لكل فرد فرد، ماعدا ماسوى ماخلا ما استثني من الخمسة (إلا الفاسق)، حتى هؤلاء كان يستوعبهم، لكن ليس بحجة فيهم باعتبار طرو المخصص المنفصل.

وقلنا: إن هذا الوجه الذي حمل عليه كلام الآخوند فيه إشكالات أيضاً، كما أن ذاك الوجه المتقدم فيه إشكالات، فهذا الوجه أيضاً فيه إشكالات:

الإشكال الأول:  من الواضح، لابد أن نفرق بين نحوين: متى يكون العام شاملاً لجميع الأفراد حتى الأفراد التي خصصت بعد طرو المخصص أو قبل طرو المخصص؟ إن كان قبل طرو المخصص فهذا مسلم، لا إشكال فيه، وإن ادعي أنه بعد طرو المخصص فممنوع، لأن القول بحجية العام ولو بالإرادة الاستعمالية أو بشمول العام، ولو بالإرادة الاستعمالية للأفراد المخصصة محل منع، كيف محل منع؟ لأنه يعيدنا إلى الوجه السابق الذي فررنا منه من إشكالات، يعني غاية هذا الوجه ماذا يظهر منه؟ القول بالاستيعاب، يعني يستوعب بالإرادة الاستعمالية، غاية الأمر أنه لا يستوعب بالإرادة الجدية، وهذا كما يقولون خروج من الباب ودخول من النافذة، فهو ليس بوجه جديد، ولكن الماتن لا يبين الإشكال على هذا الوجه بالكيفية التي شرحتها أنا، وإنما يوضح الإشكال ببيان آخر، انظر ماذا يقول الماتن.

عرفتم إشكالي على المطلب؟ يمكن تلخيصه بين قوسين، (خروج من الباب، دخول من النافذة)، خلاصته: أن هذا يستوعب الأفراد قبل طرو المخصص مسلم، بعد طرو المخصص بأي شيء يستوعبه؟ إن قيل بالإرادة الاستعمالية رجعنا إلى ما تقدم، بالإرادة الجدية هذا لايمكن أن نسلم به، بوجه جديد لانعرفه، هذا في علم الغيب لا يعلم به إلا الله.

ولكن يقول الماتن: ويشكل بأن حجية الكلام متفرعة عن كاشفيته عرفاً بمقتضى سيرة أهل اللسان، يعني يقول: أنت إذا سوف تقول بأن العموم شامل لكل فرد فرد، هذا لابد أن يكشف عن ذلك، عن مراد المتكلم الجدي التابع للملاك والمستتبع للعمل، حتى يصير المكلف على وفقه، لما تقول له: أكرم كل عالم، سوف يكرم المائة، وحيث يمتنع إرادة المتنافيين، لايمكن، لأن واحد يقول: (أكرم كل عالم)، فنقول يشمل المائة، (إلا الفساق)، أخرج خمسة، فصار تنافي، القول بالشمول وعدم الشمول تنافي، متنافيان بالوجه المذكور، كان الخاص منافٍ للعام لو كان مستعملاً العام في العموم بداعي المراد الجدي.
فغن كان المدعى كاشفيته عن عدم استعمال العام في العموم امتنع العمل بالعام، وإذا قلت: العام ما استعمل في العموم، وإنما استعمل في الخمسة والتسعين فقط، فلا نكون حصلنا شيئاً جديداً.

مع عدم تعيين ما استعمل فيه، فماذا يكون؟ يقول: رجعنا إلى الإشكال السابق، يعني الاختلاف بين الإرادتين، وإن كان المدعى كاشفيته عن عدم صدور العام بداعي بيان المراد الجدي أيضاً هذا رجوع لما تقدم، فرقنا بين الإرادة الاستعمالية والإرادة الجدية.

وأما القول بأن هذا وجه جديد لايعلم به أحد، فهذا لا يعد وجهاً، لأننا لانعرف وجهه.

وأما رافعيته لحجيته في الفرد من دون أن يكشف عن أحد الأمرين اللذين ذكرناهما هذا غير معقول، أي غير منكشف لدينا حتى نقول إنه صح أو غلط!.

طبعاً ذاك توجيهاً للبيان الثالث، ويمكن أن نجعله بياناً مستقلاً، أي الذي أشكلنا عليه، وإلا ذاك فهو في الحقيقة توجيه للبيان الثاني، الذي هو اختلاف بين الإرادتين الجدية والاستعمالية، وجه هذا الكلام بوجه آخر، يعني كأنه تذييل على الوجه الثاني، لكن يمكن أن نجعله مستقلاً فيكون ثالثاً.

أما الرابع: فهو للمحقق النائيني (رحمه الله)، حيث يقول: العام حجة في تمام الأفراد بعد ورود المخصص المنفصل، لكن ينبغي أن نلتفت إلى مطلب، ما هو هذا المطلب؟ 

المتكلم له أنحاء من التعبير عن مقاصده وبيان ما يريد أن يفصح عنه، في بعض الأحيان يقول لك: (أكرم كل عالم)، العلماء عددهم مائة فأكرمهم، من دون مقدمة ولا توطئة ولا تمهيد، وفي بعض الأحيان يقول لك: أكرم العلماء العظماء، على نحو القضية المهملة التي في قوة الجزئية التي لا تشمل كل عالم، أي لا تستوعب، ولكنها قابلة للانطباق، ما هو الفارق بين التعبير الأول والتعبير الثاني؟ 

نعم، لو قال لك من البداية: أكرم كل عالم، فإنك سوف تستثقل هذا الحكم نفسك ويشمئز منه طبعك، وقد من البداية لا تذهب، فبمجرد أن ترى عالماً تفر من أمامه، نحن فقط نقضي عمرنا في إكرامه!

 فلا يقول لك: أكرم كل عالم، بل يقول لك: أكرم العلماء العظماء، وبعد أن ترتقي في الطاعة يوضح لك ويقول: إن كل عالم عظيم، فالعلم يجعل الإنسان عظيم، العلم ليس بشيء سهل، ففي الحقيقة قولنا: أكرم العلماء العظماء، معناها أكرم كل عالم، لكننا أوردنا البيان الأول توطئة وتمهيد للشمول والاستيعاب والعموم لكل عالم عالم.

وسوف نبلور مطلب المحقق النائيني:

لما يأتينا (أكرم كل عالم، إلا الفاسق) ونعلم من اتصف بالفسق خمسة، يعني الباقي من (أكرم كل عالم) هم الخمسة والتسعون، فلاندري هل العام باقي على شموله واستيعابه لتمام أفراده أم يشمل بعض المراتب دون بعضها الآخر؟ 

بل يشمل كل فرد فرد من الخمسة والتسعين.

ولكن بعد ورود المخصص ليس بمعلوم أن العام استعمل في العموم!

يقال: نعم استعمل في العموم ومعلوم، وكيف ذلك؟ حيث إن هذا العموم لم يؤت به بشكل مباشر، بل جيء به على نحو التوطئة والتمهيد، حتى لا يستثقله السامع والمكلف فيأخذ نفسه بالدربة والمران حتى لايرى عالماً إلا وبادر إلى إكرامه، فإذاً كيف نستكشف أن العام شامل لكل فرد فرد؟ باعتبار أن العموم يراد به التوطئة والتمهيد فيشمل جميع الأفراد،هذا هو بيان المحقق النائيني.

قال الماتن: طوال حياتي مع كتب الأصول، لكني لم أفهم ما يريده المحقق النائيني، تمهيد وتوطئة لبيان العموم، فما هو مرادك بذلك؟ افصح لنا عن مقصودك حتى نشكل عليك أو نصل إلى ما تريده فنقتنع به؟ أما هذا فهو كلام عام.
ولذلك يقول: نحن يمكن أن نحمل كلام المحقق النائيني على بعض الوجوه التي مرت عندنا، وسوف نرى أنه لايتم بحمله على أحدها لا يتم له المعنى الذي يريد أن يوصلنا إليه، فلا يوصلنا إلى مطلب يصحح لنا حجية العام في تمام الأفراد بعد طرو المخصص المنفصل.

ولنحمله الآن على هذا الوجه، فيقول: وفيه: إن كان المراد هو التمهيد بضرب القاعدة التي يرجع إليها تسهيلاً للبيان، فقصده بكلمة (تمهيد، توطئة لبيان العموم)، فهذا يعني أنه في الأصل ليس بعام وإنما جعله عاماً قاعدة خاصة من الشارع، وهذا أحد الوجوه التي ذكرناها وأشكلنا عليها، فهذا ليس بوجه جديد، غاية الأمر أنه غير المطلب ووضع كلمة (تمهيد وتوطئة)، فما هو إلا اختلاف في العبارة، ولذلك يقول: وفيه: أن المراد إن كان هو التمهيد بضرب القاعدة التي يرجع إليها تسهيلاً للبيان، فهذا نفس الوجه السابق وجرى فيه نفس ما تقدم.
أي وجه من الوجوه السابقة؟ يعني الوجه الأخير، الذي هو رقم ثلاثة.

وإن كان هو التمهيد البياني، والمقصود بالتمهيد البياني: مثلاً عندما آتي بكلام عام، فأقول لك: أكرم كل عالم عامل في سبيل الله، إلا الفاسق، ففي بعض الفساق يعملون في سبيل الله، ولكنه هذا لا تكرمه، يخلط عملاً صالحاً بآخر سيئاً، فعندما أستثني هنا (إلا الفاسق)، فماذا أقصد من قولي: أكرم كل عامل في سبيل الله؟ يقول: قصدي أبين وأوضح وأشرح أن من يعمل في سبيل الله يستحق التكريم، بيد أنه حصل له مانع، يعني كان هذا الحكم في الحقيقة بشكل عام شامل، فأريد أن أبينه على نحو العموم تجلة وتكرمة للرفعة من هذا المفهوم.

لكن الفسق مانع يمنع من الإكرام لمن عمل في سبيل الله.

أو أقول هكذا: أكرم كل عالم أديب أريب، يمكن واحد عالم أديب ولكنه ليس بأريب، أو واحد عالم وأريب ولكن ليس بأديب، أو واحد أريب وأديب ولكنه ليس بعالم، والمراد بالأريب هو الحاذق في استخدام عقله، يسمى أريباً، الفطن الحاذق في استخدام عقله وحكمته وعلمه.

فهذا نسميه وصفاً، لكن هذا الوصف بمثابة الاستثناء في الحقيقة، فلو قلت: أكرم كل عالم، فتتصور كل عالم يكرم، ثم قلت: ليس كل عالم، بل لا بد أن يكون أديباً، لأن الأدب له مدخلية في العلم، حتى يبين علمه بكيفيات مختلفة بسبب أدبه، ولما أقول أريب، أيضاً ليس فقط يبين، بل يكون حاذقاً، كالحكيم، متى يستخدم علمه، فهذا بمثابة الاستثناء، فضيق في دائرة من يكرم، فيقول: إذا كان قصدك هكذا، أن (كل) شامل، ولما أستثنينا أخرجنا جزءاً، ولما وصفنا الوصف الأول أخرج جزءاً والوصف الثاني أخرج جزءاً آخر.
يقول:يعني قصدك أن هذه الأوصاف والاستثناءات والتخصيص بالمنفصلات بمثابة العموم الضيق، هل هذا هو قصدك؟ نقول لك: صحيح، ولكن أين يتم ذلك وأين يكون؟ في المخصص المتصل، ونحن كلامنا في المخصص المنفصل، نعم فإذا كنت تقصد أن التخصيص معناه تضييق الدائرة وأن العموم يراد به في هذه الدائرة الضيقة نقول لك: هذا تام ونسلم معك، يعني التمهيد قصدك بهذا الذي شرحناه، فهذا مسلم، ولكن يأتي في التخصيص بالمتصل، أما التخصيص بالمنفصل فقد قلنا الكلام له ظهور في العموم، ثم بعد ذلك جاء المخصص فغير الظهور في العموم وجعله قضية غير معروفة، مجملة، لانعرف أنها خمسة من العموم، أو عشرة، أو عشرون أو تسعون أو خمسة وتسعون، فلاندري أي مرتبة من مراتب العموم، ولذلك قلنا: مجمل، بعد طرو المخصص، فقولك: تمهيد، يعني كأنك اعتبرت أن المخصص في المقام متصلاً، ونحن كلامنا في المخصص المنفصل، يعني كأنك في وادي ونحن على هضبة.
انتهى الإشكال على النائيني، ولكن هناك أمر نريد أن نقوله غداً إن شاء الله.

وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله أجمعين الطيبين الطاهرين.
